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· مقدمة
في زمن الحاضر، رأينا أن الحياة قد توفرت فيها من التخفيف واليسر مع تطور التيكنولوجيا. وطبعاً هذه الأمور تجعل الشيء الذي يكون فيه المشقة و الصعوبات من قبل أصبح شيئاً يسراً وسهلاً في هذا الزمان. 

ولا شك أننا قد نجد  الصعوبات و المشقة في بعض الأحوال. وقد نستدل بأن هذا حال الضرورة أحياناً. ولا بأس لنا أن نحلل ما حرم الله، مثلاً أكل الميتة وأخذ الربا من البنوك الربوية وغيرها. ولا نفكر في حد الضرورة ولكن نركز في اسم "الضرورة" فقط. وبسهولة لساننا يجري باسم "الضرورة".

إن تحليل الحرام ليس سهلاً في المفهوم الإسلامي، والدخول فيه – ولو عن نية حسنة – يخشى منه على صاحبه أن يرتكب حراماً من حيث لا يشعر، وكذلك تحريم الحلال، فإنه أمر صعب جداً.

وكما نعلم، أن الشريعة الإسلامية تفتح باب الرخصة في حال الضرورة. وحال الضرورة يحلل ما حرم الله. و هذا يؤدي إلى تغير الأحكام للضرورة. ولكن ما معنى الضرورة ؟ وما الفرق  بين الضرورة بالحاجة والحرج والعذر والجائحة والإكراه ؟  وما أدلة اعتبار الضرورة شرعاً؟ وما هي العلاقة بين الاستدلال بالضرورة والاجتهاد ؟ وما هي شروط اعتبار الضرورة ؟ وما هي حالات الضرورة ؟ وما هي القواعد الفقهيىة الناظمة لأحكام الضرورة ؟ 

وهذا البحث المتواضع يتطرق في هذا الموضوع ويبين الباحث بقدر ممكن بحكم المسألة وما حولها, إن شاء الله.
· تعريف الضرورة
الضرورة في اللغة: اسم من الاضطرار والاضطرار: الاحتياج الشديد، تقول: حملتني الضرورة على كذا وكذا وقد اضطر فلان إلى كذا وكذا
. والضرورة: الحاجة، والشدة لا مدفع لها والمشقة
.

والضرورة عند الفقهاء: بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات أو تلف منه عضو وهذا يبيح تناول المحرم
.
والكاتب بنفسه يميل إلى ما كتبه الأستاذ الدكتور حسين الترتوري في كتابه "وسطية الإسلام وواقعيته" والضرورة في الاصطلاح
: أن يطرأ على الإنسان مشقة شديدة تؤدي إلى ضرره أو هلاك جسمه أو عقله أو عرضه أو ماله أو فتنة في دينه.

ورأى الكاتب أن تعريف الضرورة الذي كتبه الأستاذ الدكتور حسين الترتوري يشمل على المقاصد الشرعية التي تحصن على حفظ الجسم والعقل والعرض والمال والدين. وهذا دليل على أهمية المقاصد الشرعية. وهذا ما نسميه بالأصول الخمسة للحصول على المصلحة في الدنيا والآخرة.

· الفرق بين الضرورة والحاجة والحرج والعذر والإكراه
وقد وجدنا بعض الاصطلاحات التي يتساوى معناها لكل منها في نظرة عامة وهي الضرورة والحاجة والحرج والعذر والإكراه. ولكن إذا نظرنا إلى كل منها وجدنا مختلفة قليلة بين هذه المصطلاحات، ونستطيع أن نستخدم لكل المصطلاحات في تركيب الكلمة ما تناسبها في معناها.
في كتاب "الموسوعة الفقهية" بين المؤلف أن الحاجة هي ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي – في الغالب – إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. وأن الحاجة وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة ومرتبتها أدنى منها ولا يتأتى بفقدها الهلاك
.
ولهذا أن الحاجة والضرورة تتضمنان على المشقة فقط والحاجة لا تصل إلى درجة الهلاك وأما الضرورة تصل إلى درجة الهلاك.

وأما الحرج هو كل ما تسبب في الضيق، سواء أكان واقعاً على البدن أم على النفس أم عليهما معاً. والصلة بين الحرج والضرورة هي أعلى أنواع الحرج الموجبة للتخفيف
.

وأما الصلة بين الضرورة وبين العذر أن العذر نوع من المشقة المخففة للأحكام الشرعية وهو أعم من الضرورة
. 
وأما الإكراه هو حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفاً به. وقد يؤدي الإكراه إلى الضرورة
.

· أدلة اعتبار الضرورة شرعاً
وقد وجدنا أدلة كثيرة شهدت لاعتبار الضرورة شرعاً. وهذه أدلة من القرآن والأحاديث تحدثت عن إباحة المحرمات عند وجود الضرورة. منها:

· قال الله تعالى: (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((( 
· قال الله تعالى: ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((( 
· قال الله تعالى: ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((( 
· قال الله تعالى: ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( 
· عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار(حديث صحيح رواه ابن ماجه).
· ما رواه أحمد عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا: يارسول الله، إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، فمتى يحل لنا الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا ولم تحتفشوا فشأنكم بها.
· عن جابر بن سمرة أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين قال: فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها، قال: فعصمتهم بقية شتائهم أوسنتهم.
وهذه أدلة كلها تدل على تحليل ما حرمه الله من الأطعمة المحرمة عند وجود الضرورة. ولا تبين الأدلة الأحوال الأخرى سوى الطعام. ولكن قد بين الله تعالى عن رفع الحرج عن المكلفين ويعتبر من ضمن الضرورة في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأقوال العلماء، منها:
· قال الله تعالى: ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( 
· قال الله تعالى: (((((((((((( ((( (((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( .....( (((( 
· قال الله تعالى: ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( (((( 
· قال الله تعالى: ((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( 
· قال الله تعالى: ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( .......((((( 
· قال الله تعالى: (((((( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((( .........(((( 
· قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا (رواه البخاري).
· قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وتطاوعا ولا تختلفا (رواه البخاري).
· قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين (حسن صحيح رواه الترمذي).
· قال ابن عابدين: ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد إنه لابد فيه من معرفة عادات الناس فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد
. 
· قال الشاطبي: ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولحم الخنزير
.
· قال العز بن عبد السلام: فالضرورات مناسبة لإباحة المحظور جلباً لمصالحها. وقال: قاعدة وهي أن من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه، وقال: وقد أمر الله تعالى بإقامة مصالح متجانسة وأخرج بعضها عن الأمر إما لمشقة ملابستها وإما لمفسدة تعارضها وزجر عن مفاسد متماثلة وأخرج بعضها عن الزجر إما لمشقة اجتنابها وإما لمصلحة تعارضها
.
· قال ابن القيم: ومن قواعد الشرع الكلية أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة
.
· العلاقة بين الاستدلال بالضرورة والاجتهاد
باب الاجتهاد مفتوح حتى الآن لتطور التكنولوجيا وتقدم الجانب العلمي والحديث الطبي في العالم والعالم الإسلامي. و كثير من الأمور المستجدة وجدناها في الجانب العلمي. إما في الجانب التعامل الاقتصادي والجانب العلمي والطبي.
وهذه الجوانب تحتاج إلى الحل والجواب من قبل العلماء ومفكري الإسلامي والمتخصصين والخبراء في جميع العلوم. وكل طاقات الأمة بذلوا الجهد لحل هذه الأمور المستجدة. ونريد من العلماء بناء التعاون بجميع طاقات الأمة الإسلامية من الخبراء في جميع العلوم ومجلس النواب للشعب الإندونيسي كواضعي القوانين.
صورة التعاون هي القيام بالبحث أو الدراسة في جميع الأمور التي تحتاج إلى الحل. ولا سيما في الجانب الطبي. وجدنا كثيراً من الأمور في الجانب الطبي تتطور من وقت إلى وقت، وقبل الأيام سمعنا أن الحكومة الإندونيسية قررت اللائحة الحكومية (Peraturan Pemerintah) رقم 61/2014 التي في ضمن اللائحة فيه آية عن جواز الإجهاض للأطباء بشروط محددة.

والاجتهاد له دور كبير في هذا الأمر. والصلة بين الضرورة والاجتهاد صلة قوية.
والمجتهد هو المؤهل لأن يحكم بأن الضرورة حقيقة يتغير الحكم بوجودها، لا العوام أو أصحاب الأهواء والمصالح، فلا يجوز أن يتبع المسلم القول المرجوح بحجة اليسر ورفع الحرج والضرر
. 
ولا سيما جواز عملية الإجهاض لوجود حال الضرورة في هذا القانون الجديد. وهذا القانوان يجعل الخلاف بين العلماء والأطباء في أنفسهم، لأنهم رأوا أن القانون يفتح المجال للزنى في المجتمع.

وقد أصدرت لجنة الفتوى في دولة الكويت الفتوى حول موضوع الإجهاض، هذا الفتوى تضمن من أقوال العلماء وأضافت إليها عناصر إنشائية جديدة من التقدم العلمي والطبي الحديث.

تقول الفتوى الصادرة في 29/9/1984 م
:

· يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل أتمت مائة وعشرين يوماً من حين العلوق إلا لإنقاذ حياتها من خطر محقق من الحمل.
· ويجوز الإجهاض برضا الزوجين إن لم يكن قد تم للحمل أربعون يوماً من حين الحلوق.
· وإذا تجاوز الحمل أربعين يوماً، ولم يتجاوز مائة وعشرين يوماً لا يجوز الإجهاض إلا في الحالتين الآتيتين:
· إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسمياً لا يمكن احتماله أو يدوم بعد الولادة.
· وإذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما.
· ويجب أن تجري عملية الإجهاض في غير حالات الضرورة العاجلة في مستشفى حكومي، ولا تجري فيما بعد الأربعين يوماً إلا بقرار من لجنة علمية مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين، أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد. على أن يوافق على القرار اثنان من الأطباء المسلمين الظاهري العدالة).
إذن، وجدنا أن عملية الإجهاض فيها المصلحة إما للجنين أو إما للحامل بشروط محددة نظراً لعمر الجنين في بطن أمه و لمقياس الضرورة. هذا ما قصده الشارع في مصلحة العباد في الأصول الخمسة، أن يحفظ عليهم دينهم وعرضهم وجسمهم ونسلهم ومالهم.
· شروط اعتبار الضرورة
كما عرفنا، لا يجوز لنا أن نعمم كل الأحوال بحكم الضرورة وهذا خطير جداً . ولابد لنا أن نفهم مقصود الضرورة هو المشقة الشديدة. وإباحة المحرمات باسم الضرورة فيها شروط. 
وقد اشترط العلماء شروطاً الضرورة، أهمها
:

· أن تكون الضرورة قائمة لا متواقعة: فلو أبحر قوم في سفينة وكانت حمولتها كبيرة وسمعوا في تقرير الأحوال الجوية أنه من المتوقع هبوب رياح شديدة بعد ساعات، فلا يباح لهم إلقاء بعض حمولة السفينة في البحر لاحتمال تغير الطقس. أما لو بدأت تهب الرباح الشديدة وأصبح الركاب أمام خيارين: إما أن تغرق السفينة أو أن يلقوا بعض حمولتها من الأمتعة في البحر، فهنا تكون الضرورة قائمة فتلقى بعض الأمتعة في البحر حفاظاً على حياة الركاب ويجب ضمان قيمة المال المتلف لأصحابه.
· أن تكون الضرورة حقيقة لا متوهمة: أي أن يحصل للإنسان مشقة شديدة تؤدي إلى ضرر، كالفتن في الدين أو خلاف بين المسلمين أو فقدان الأنفس أو الأعضاء أو تضررها ضرراً شديداً أو ضياع المال أو الاعتداء على الأعراض.
· أن لا يمكن دفع الضرورة إلا بارتكاب المحظور: فلا يباح لشخص أن يأخد قرضاً ربوياً ليبني بيتاً يسكنه وأسرته لضرورة حفظ النفس والعرض، لأن بإمكانه أن يستأجر بيتاً يتحقق منه المقصود.
· أن تقدر الضرورة بقدرها: فلا يجوز للمرأة المريضة أن تكشف للطبيبة أو للطبيب – إن لم توجد الطبيبة – أكثر مما تدعوا إليه الحاجة لتشخيص المرض.
· أن لا يترتب على الضرر المراد دفعه ضرر أشد منه: فلا يجوز للمرأة أن تسافر للعلاج بدون زوج أو محرم لأن هذا يعرضها إلى ضرر أشد وهو الفتنة في دينها أو الاعتداء على عرضها.
ورأى الكاتب بأن هذه الشروط الخمسة شروط متكاملة  لا تتجزأ بعضها على بعض هي بمعنى متكاملة واحدة.

· حالات الضرورة
كما عرفنا من قبل أن الحكم بالضرورة في حال ما له شروط مقيدة. وليس كل أحد منا أن يصل إلى التحكيم بالضرورة إلا من المؤهل للأحكام الشرعية ألا وهو المجتهد المعروف بالعدالة.
وفي هذه النقطة، قبل أن نحكم على حال ما بالضرورة لابد لنا أن ننظر إلى هذه الظروف التي هي عبارة عن أهم حالات الضرورة وهي
:
· الاضطرار إلى تناول المحرم من طعام أو شراب.
ولا خلاف بين الفقهاء في إباحة أكل الميتة ونحوها للمضطر، بل ذهب الحنفية والمالكية والشافعية أحد من الوجهين والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى أن المضطر يجب عليه أكل الميتة، وقالوا: إن الذي يخاف الهلاك من الجوع والعطش إذا وجد ميتة أو لحم خنزير أو دماً فلم يأكل ولم يشرب حتى مات وهو يعلم أن ذلك يسعه كان آثماً بالدليل: (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (..... (((((  ويعتبر قاتلاً لنفسه لأنه قادر على إحياء نفسه. 
وذهب من الحنابلة والشافعية في وجه وأبو يوسف – في رواية منه – إن المضطر يباح له أكل الميتة ولا يلزمه فلو امتنع عن التناول في حالة الضرورة ومات فلا إثم ولا حرج عليه ولأن إباحة الأكل رخصة فلا تجب عليه كسائر الرخص.
واتفق الفقهاء على أن المضطر يباح له أكل ما يسد الرمق ويأمن معه الموت وأنه يحرم مازاد على الشبع.

قال ابن قدامة: يحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال ويجوز للمضطر شرب الخمر إن لم يجد غيرها لإساغة لقمة غص بها عند جمهور العلماء.

واتفق الفقهاء على أن المضطر إن لم يجد إلا آدمياً حياً محقون الدم لم يبح له قتله ولا إتلاف عضو منه، مسلماً كان أو كافراً لأنه مثله، فلا يجوز أن يبقى نفسه بإتلافه.

واختلفوا فيما إذا وجد آدمياً معصوماً ميتاً فأجاز بعض الحنفية والشافعية على أصح الطريقين وأشهرهما أكله لأن حرمة الحي أعظم. ويرى المالكية والحنابلة والشافعية – في وجه – أن المضطر ليس له أكل ابن آدم ولو مات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حياً (حديث عائشة رواه أبو داود وحسنه ابن القطان).

قال الماوردي: فإن جوزنا الأكل من الآدمي الميت، فلا يجوز أن يأكل منه إلا ما يسد الرمق بلا خلاف حفظاً للحرمتين. 
· الاضطرار إلى النظر واللمس للتداوي. 
يجوز كشف العورة والنظر إليها لضرورة التداوي. قال ابن قدامة: يباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدن المرأة الأجنبية من العورة وغيرها فإنه موضع حاجة.
وذهب المالكية والحنابلة والشافعية – في وجه – إلى عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (رواه البخاري).

ويرى الحنفية جواز الاستشفاء بالحرام عند تيقن حصول الشفاء فيه كتناول الميتة عند المخمصة والخمر عند العطش وإساغة اللقمة ولا يجيزون الاستشفاء بالحرام الذي لا يتيقن حصول الشفاء به ويشترط الحنفية لجواز التداوي بالمحرم تيقن حصول الشفاء فيه وعدم وجود دواء غيره وأجاز الشافعية – على المذهب – التداوي بالنجاسات غير الخمر سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر.
· الاضطرار إلى إتلاف النفس أو ارتكاب الفاحشة.
أما القتل تحت تأثير الإكراه، أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره.
وأما القتل لضرورة الدفاع، إذا صال صائل على إنسان جاز له الدفع وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.

وأما الزنى تحت تأثير الإكراه: يرى جمهور العلماء أن الزنى لا يباح ولا يرخص للرجل بالإكراه وإن كان تاماً ولو فعل يأثم.
· الاضطرار إلى أخذ مال الغير وإتلافه.
إذا اضطر إنسان ولم يجد إلا طعاماً لغيره، نظر: فإن كان صاحبه مضطراً إليه فهو أحق به ولم يجز لأحد أخذه منه لأنه ساواه في الضرورة وانفرد بالملك، فأشبه غير حال الضرورة وإن أخذه منه فمات لزمه ضمانه لأنه قتل بغير حق وإن لم يكن صاحبه مضطراً إليه لزمه بذله للمضطر لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم فلزمه بذلك، كما يلزمه بذل منا فعه وإنجاؤه من الغرق والحريق.
· الاضطرار إلى قول الباطل، مثل: النطق بالكفر تحت تأثير الإكراه. من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر وإن صبر حتى قتل كان شهيداً.
ومثال آخر: الاضطرار إلى الكذب، يحل الكذب في أمور تثبت بالسنة، ففي حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً. قال ابن شهاب- أحد رواة هذا الحديث – ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث والحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.
قال العز بن عبد السلام: والتحقيق أن الكذب يصير مأذوناً فيه ويثاب على المصلحة التي تضمنها على قدر رتبة تلك المصلحة من الوجوب في حفظ الأموال والأبضاع والأرواح.

ومثال آخر: الاضطرار إلى التقية، تجوز التقية عند الاضطرار إليها دفعاً لتلف النفس بغير وجه حق.
· القواعد الفقهية الناظمة لأحكام الضرورة
· المشقة تجلب التيسير.
· لا ضرر ولا ضرار.
· الضرر يزال
· إذا ضاق الأمر اتسع.
· الضرورات تبيح المحظورات.
· الضرورات تقدر بقدرها.
· ما جاز لعذر بطل بزواله.
· الاضطرار لا يبطل حق الغير.
· نتائج البحث
· أن الاستدلال بالضرورة من الإعجاز التشريعي لأحكام الإسلام.
· أن الاستدلال بالضرورة دليل على وسطية الإسلام.
· أن الاستدلال بالضرورة فرقان بين الإسلام والأديان الأخرى.
· أن الاستدلال بالضرورة دليل على شمول الإسلام وكماله وتوازنه.
· أن الاستدلال بالضرورة دليل على أهمية فهم فقه الواقع.
· أن الاستدلال بالضرورة دليل على اليسر ورفع الحرج في الأحكام الشرعية.
· أن الأحكام تتغير للضرورة.
· أن أحكام الإسلام اهتمت بالأصول الخمسة من حفظ العقل والعرض والجسم والمال والدين.
· أن المجتهد المعروف بالعدالة هو المؤهل لأن يحكم بأن الضرورة حقيقة يتغير الحكم بوجودها لا العوام أو أصحاب الأهواء والمصالح.
· أن التقدم العلمي و الحديث الطبي تساعدنا في الاستدلال بالضرورة في استنباط الأحكام.
· أن لا نعمم كل الأحوال بالضرورة لأن لها شروط مقيدة.
· الاقتراحات
· الحاجة الماسة إلى البحث العلمي والدراسة في الضرورة التي وقعت في الجانب العلمي والحديث الطبي وأنواع التعامل المالي في المصارف الإسلامية.
· الحاجة الماسة إلى بناء التعاون بين العلماء والخبراء والمتخصصين وواضعي القانون في صورة البحث والدراسة وإصدار الفتوى والقانون الذي يتعلق بالاستدلال بالضرورة.
· من الأحسن والأفضل يصدر الفتوى من لجنة الفتوى في المجلس العلماء الأندونيسي (Majelis Ulama Indonesia) ويرفع إلى الحكومة ومجلس النواب للشعب الأندونيسي ( لتكون فائدة في وضع القوانين.
· إفهام المسلمين لكي لا يسهلوا الأمور بحكم الضرورة لكي لا يحدث الفوضى في المجتمع الإسلامي ويرجع إلى مجلس العلماء الأندونيسي.
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